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المؤرخ في  1/585تعليق على قرار قضائي عدد 

 161/03/2012ملف تجاري عدد  18/12/2014

                                                           
 (396-393منشور بمجلة قضاء والقانون الصفحة)   65
يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة  المنظم لمهنة المفوض القضائي على ما يلي: 03.81من القانون رقم  15تنص المادة  66

بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة  الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام
 تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع

 .السفن والطائرات والأصول التجارية
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا 

د استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سن
 .وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية تنفيذي

 .يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ
ا القيام بمعاينات من ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيض

 نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعينه الأمر
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مأمور التنفيذ أو عون التنفيذ كما تسميه المسطرة هو ذلك الموظف العمومي المنتمي إلى أحد أسلاك موظفي المحاكم عهد إليه التشريع  67

المباشر رئيس مصلحة كتابة الضبط من جهة أو رئيس بالقيام بالمهام والأعمال المتعلقة بالتنفيذ ويمارس نشاطه تحت إشراف رئيسه 
المحكمة من جهة ثانية، والأصل أن عون التنفيذ يباشر عمله دون حاجة إلى استئذان حينما يتوفر على سند تنفيذي، اللهم بعض 

ائرة اختصاصات المحكمة التي الاستثناءات القانونية لمباشرة مهامه خارج أوقات العمل أو إجراء حجز وهو ملزم بالقيام بمهامه داخل د
المحتوي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، 24/01/1958ينتمي إليها، وهو بهذا الاعتبار يمثل السلطة العامة ويخضــع لظهير 

التي يتعرض لها ويتعين عليه احترام سلطة الدولة وأن يعمل على احترامها كما أنه يستفيد من حماية الإدارة من التهديدات والإهانات 
أثناء قيامه بعمله كما يحق له الاستعانة بالقوة العمومية بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة إذا صادفته عقبات وعراقيل أثناء 

ء مباشرة التنفيذ، ويمنع عليه أن يمارس أي نشاط مهني يدر عليه دخلا إلا بمقرر وزيري وهو مسؤول عن كل هفوة أو خطأ يرتكبها أثنا
  تأدية وظيفته و أن يحفظ السر المهني في جميع الأعمال التي يزاولها

  68وتتمتل المرحلة الاولى للتنفيذ في ضرورة تبليغ المقرر الحائر لقوة الشيئ المقضي به. 
 05-1201    ملف عدد   2006-02-08   الصادر بتاريخ  "147رقم "  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس 69

 ة القضائية شرعت لحماية الحق من الضياع او من الخطر المحدق به لحين انتهاء النزاع في الموضوع بين الطرفين .الحراس -
 وهو اجراء استثنائي لا يومر به الا اذا توفرت حالة الاستعجال وعدم وجود وسيلة اخرى غير وضع الشيء موضوع النزاع تحت الحراسة. -
فضلا عن قيام دعوى في الموضوع بين   التسيير اعطي فعلا لاحد الشريكين ولم يظهر قيام خلل في التسيير،لما تبين من وثائق النزاع ان  -

  .الشركاء تحتم القول بان الطلب الرامي الى فرض الحراسة كان في محله ويتعين تاييده لانعدام اسسه
 من التصرف في أمواله. في حين يعتبر الحجز التحفظي مجرد ضمانة فقط لدى الدائن لمنع المدين 70 
  71المشرع ميز في هدا الصدد الحالة التي تكون فيها اموال بين يدي المدين نفسه وحالة التي توجد فيها هذه الاموال بين يدي الغير. 

72 من ق م م " تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. 462الفصل    
تهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا يقع البيع بعد ان

 لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز".
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بحيث أن المكلف بالبيع ملزم بالقيام بمعاينة ميدانية، وذلك من أجل الإطلاع على إن نجاح أي مزايدة مرتبط بالتحضير المادي لها   73

 طبيعة الأشياء المراد بيعها ومعرفة أهميتها
نوع الأموال المحجوزة و مكان وجودها و  -ساعة و مكان إجراء البيع –تاريخ البيع  –و يتضمن الإعلان على الخصوص إسم المنفد عليه  74

من ق م م وبكل وسائل النشر التي تتناسب و  463و 462نشر إعلان البيع وفقا لأحكام المواد  و شروط البيع كما يتم أوقات معاينتها 
 أهمية الأموال المحجوزة.
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يعتبر محضر المزايدة سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد،والمحكمة لما اعتبرته كذلك واقضت باستحقاق المطلوب ...المدعى فيه   75
 سو المزاد عليه،واستبعدت دفوع الطاعن الرامية الي تعطيل اثاره بعلة ان صدور قرار بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالقسمةلر

 وتصديا بالاشهاد على التنازل عن الدعوى ليس من شانه المساس بالانتقال حق الملكية المدعى فيه الراسي عليه المزاد،تكون عللت قراراها
مجلة محكمة النقض العدد  4720/4/2014في ملف مدني عدد  2015ماي26الصادر بتاريخ  294لا سائغا وقانونا"قرار عددتعلي
 114صفحة 80
غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة  434و 433يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين  76

 أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية. ضبط المحكمة التي يجب
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 2005-1334    ملف عدد   2006-01-25   " الصادر بتاريخ98رقم "  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس 77
 الصعوبة المعتد بها لايقاف تنفيذ حكم هي التي طرات بعد صدور الحكم موضوع الملف التنفيذي و قبل الانتهاء من عمليات التنفيذ . -
  .اذا اثيرت صعوبة بعد تمام اجراءات التنفيذ فلا يعتد بها ويصبح الامر القاضي برفض الطلب المقام علىاساسها في محله ويتعين تاييده -

 2005-1400    ملف عدد   2006-01-25   " الصادر بتاريخ101رقم "  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس  78
يحفظ حقوق الطرفين   طلبات المدعي بل له ان يعدلها او يغير فيها او يتعداها لغيرها او يقضي بخلافها بماللقضاء الاستعجالي عدم التقيد ب

في الملف عدد  6/7/89الصادر بتاريخ  226وفي حدود استناده على الاستعجال وعدم المساس باصل الحق )قرار المجلس الاعلى عدد
 (.81ص  16المنشور بمجلة المعيار عدد 7102/87

عدول السيد الرئيس عن طلب اثارة الصعوبة الى تاجيل بيع المنقولات لحين البت في دعوى الاستحقاق لا يخرج عن اختصاصه ولا عن 
 . الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده -نطاق القواعد السابقة.
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